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  افلاس احتيالي   - ھيثة عامة 
  
   
   

   
  بدء سريان المھلة . –طعن  –شھر إفلاس  –إفلاس   
  
  
إن تقرير القضاء بأن مھلة الطعن بالأحكام الصادرة برد طلب شھر الإفلاس تبدأ من  -

بالخطأ اليوم التالي لتبليغ الحكم يتفق مع رأي الفقه ولا يمكن النعي عليه بوقوعه 
  المھني الجسيم .

  القرار موضوع المخاصمة :
/ 348/ قرار /6256صادر عن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض برقم أساس /

  .  24/2/1993تاريخ 
  النظر في الدعوى :

إن الھيئة الحاكمة بعد اطلاعھا على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع 
ابة وعلى كافة أوراق القضية ، وبعد المداولة أصدرت المخاصمة وعلى مطالبة الني

  الحكم الآتي :
  أسباب المخاصمة :

وأن الطعن  1/4/1991الحكم الاستئنافي قد صدر وجاھياً في جلسة علنية بتاريخ  -1
أي بعد أكثر من عشرين شھراً من  12/12/1992المقدم ضد ھذا الحكم مؤرخ في 

نون التجارة قد جعلت الطعون في الأحكام من قا 614تاريخ صدوره وإن المادة 
الصادرة بقضايا الإفلاس تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم مما يجعل الطعن 
واقعاً بعد المدة القانونية ومستوجب الرد شكلاً خلافاً لما قرره الحكم الناقض المخاصم 

  مما أوقعه في الخطأ  الجسيم .
لم يثبت في الدعوى أن المدعى عليه متوقف عن دفع  استطراداً في الموضوع فإنه -2

ديونه التجارية المستحقة ومع ذلك فإن القرار الناقض قد قضى أنه يتوجب على 
المحكمة الاستئناف بعد النقض احتسابھا لمبلغ الدين غير المتنازع عليه واحتسابھا 

الوفاء ومن ثم بما يعادلھا بالليرات السورية وفق سعر القطع المعمول به بتاريخ 
تكليف المدعى عليه بالدفع فإذا امتنع عن الدفع بعد تكليفه تطبق حكم القانون أي أن 

  تحكم بشھر الإفلاس .
  في مناقشة أسباب المخاصمة :

من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة 
مع  24/2/1993تاريخ  348قرار  6256المدنية بمحكمة النقض رقم أساس 

  التضمينات لوقوع الھيئة المخاصمة في الخطأ المھني الجسيم .



ومن حيث أن القرار المخاصم قد قرر بأن مھلة الطعن بالأحكام الصادرة برد طلب شھر 
الإفلاس تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم واستند في ذلك إلى رأي للمرحوم رزق الله 

فلا يمكن النعي عليه  101ق التجارية الجزء الثامن صفحة انطاكي في موسوعة الحقو
بوقوعه بالخطأ المھني الجسيم وعلى فرض خطأ ذلك الرأي فإنه خطأ عادي يمكن أن 

يصلح سبباً للطعن فلا يرقى إلى درجة الخطأ المھني الجسيم ولا يجوز مخاصمة 
  القاضي من أجله.

عليه قد أقر بأنه مدين للجھة المدعية من حيث أن ما قرره الحكم المخاصم بأن المدعى 
مارك غربي وقد وافقت الجھة المدعية على قبضه توقياً من إفلاس  3414918بمبلغ 

المدعى عليه وكانت الأنظمة بتاريخ الاتفاقية وبعدھا تسمح بحمل القطع الأجنبي إلى 
يؤكد  المصرف المأذون والحصول على المبلغ المعادل له بالليرات السورية وھذا ما

على عدم وجود خلاف على سعر الصرف مما يجعل الدين غير منازع فيه ومستحق 
الأداء وأن الاجتھاد القضائي استقر على أنه طالما تبين للمحكمة وجود مبلغ دين 

مستحق الأداء وغير منازع فيه تكلف المدين بدفعه فإذا تخلف أشھرت إفلاسه 
وار عيد في كتابه أحكام الإفلاس وبرأي واستشھد القرار المخاصم برأي الأستاذ اد

الأستاذ الياس ناصيف وخلص القرار المخاصم إلى مطالبة محكمة الموضوع بتكليف 
المدعى عليه لدفع المبلغ الخاص من النزاع والمستحق الأداء تحت طائلة شھر إفلاسه 

.  
ولا يمكن ومن حيث أن القرار المخاصم قد أعمل حكم القانون لھذه الناحية فھو سليم 

  وصمه بالخطأ المھني الجسيم .
  لذلك تقرر بالإجماع ووفقاً لمطالبة النيابة العامة :

  رد الدعوى شكلاً . -1
تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة واقتطاع مبلغ التأمين  -2

  المدفوع منھا .
  تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب . -3

كتاب مجموعة القواعد  – 27/6/1994تاريخ 115اس أس 95(ھيئة عامة قرار 
 –منشورات المكتبة القانونية  – 2001لغاية  1988القانونية ھيئة عامة من عام 

  ) . 229صـ –الجزء الثاني 
  
  
بينة شخصية  –زوال شخصيتھا  –شركة  –احتجاج  –إنذار  –شھر إفلاس  –إفلاس   
.  

  
  
الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم  -

من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج  468مكانھما ، وأن ما أوجبه المشرع بالمادة 



إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الاستحقاق للدلالة عن التوقف عن الدفع لا يعد 
  ما ھو عليه الفقه .شرطاً لشھر الإفلاس ، ك

في حال زوال الشخصية المعنوية للشركة بشھر إفلاسھا فإن من الجائز إفلاس  -
  أعضائھا .

الاجتھاد مستقر على أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة  -
  لقناعتھا بعد الحاجة إليھا اكتفاء بظاھر أوراق الدعوى .

  القرار موضوع المخاصمة :
/ 600/ قرار /4159محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقم أساس /صادر عن 

  والقاضي برفض الطعن . 19/3/1993تاريخ 
  النظر في الدعوى :

إن الھيئة الحاكمة بعد اطلاعھا على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع 
أصدرت  المخاصمة وعلى مطالبة النيابة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة

  الحكم الآتي :
  أسباب المخاصمة :

قضت المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه برد السبب التمييزي القائم على وجوب  -1
  شھر الإفلاس قبل إنذار الجھة طالبة المخاصمة .

  حكمت بجواز طلب شھر الإفلاس قبل إنذار الجھة طالبة المخاصمة . -2
  الاحتجاج . قررت بجواز طلب شھر الإفلاس مع غياب -3
  قالت بجواز شھر الإفلاس رغم النزاع الجدي على الديوان . -4
  ذھبت إلى جواز شھر الإفلاس رغم عدم الاستحقاق . -5
  خلصت إلى وجود طابق إفلاس واحد لا أكثر عند إفلاس الشركة مع أعضائھا . -6
ظام العام منعت الجھة طالبة المخاصمة من إثبات الحقيقة رغم تعلق الموضوع بالن -7
.  

أھملت التصدي للعلاقة القانونية القائمة الجھة طالبة المخاصمة وبين المدعين  -8
  والمتدخلين وغيرھم .

  في مناقشة وجوه المخاصمة :
من حيث أن دعوى الجھة المدعية طالبة المخاصمة تھدف إلى إبطال القرار الصادر 

تاريخ  600قرار  4159عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض رقم أساس 
  لوقوع الھيئة مصدرته بالخطأ المھني الجسيم والحكم بالتضمينات . 19/3/1993

 15/7/1984ومن حيث أن الشركة وإن كانت قد حلت رضائياً بين الشركاء بتاريخ 
من قانون التجارة قد أبقت على شخصية  80وآلت إلى الشريك يحيى ، إلا أن المادة 

كأنھا موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية الشركة بعد الانحلال و
مما يجعل بحث موضوع حل الشركة وأثره على الدائنين لا يتعلق بالنظام العام ومن 
المتوجب إثارته أمام محكمة الموضوع ، والھيئة المخاصمة التي رفضت بحث ھذا 

  يوجب رد السبب الأول . السبب لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض محقة بذلك مما



ومن حيث أن ما قررته المحكمة من أن الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى 
الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم مكانھا ولأنه يمكن للمدعى عليه المدين سداد 

الديون خلال السير بالدعوى لا يعدو الاجتھاد وقد جاء في كتاب الوسيط في الحقوق 
 468) بأن ما أوجبه المشرع بالمادة 646البرية (انطاكي وسباعي صفحة  التجارية

من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ 
الاستحقاق للاستدلال عن التوقيف عن الدفع لا يعد شرطاً لشھر الإفلاس مما يوجب رد 

  السببين الثاني والثالث .
ئة المخاصمة لم تأخذ بوجود نزاع جدي حول مبالغ السندات ومن حيث أن الھي

المستحقة الأداء وعلى فرض أنھا أخطأت في تقدير ذلك فھو من الأخطاء العادية طالما 
أنھا متعلقة بتقدير الوقائع وقد يشكل سبباً لنقض الحكم إلا أنه من غير الممكن أن 

  السبب الرابع .يرقى إلى مرتبة الخطأ المھني الجسيم مما يوجب رد 
ومن حيث أن الجھة طالبة المخاصمة لم توضح في السبب الخامس من أسباب 

المخاصمة السندات المطالب بھا في الدعوى ومواعيد استحقاقھا للتدليل على عدم 
واللائحة  18/3/1985استحقاقھا كما أنه بالرجوع إلى اللائحة البدائية المؤرخة 

المنوه عنھما في السبب المذكور يتضح عدم  18/4/1985الاستئنافية المؤرخة في 
إدراج كافة السندات ومواعيد استحقاقھا وإبراز صوراً عنھا مما يتعين رد السبب 

  الخامس .
ومن حيث أن قول الھيئة المخاصمة بأن إفلاس الشركة يؤدي حتماً إلى إفلاس كل من 

انون ولا يوفر حالة الشركاء خاصة الشركة باعتبارھا تضامنية لا يجافي مذھب الق
الخطأ المھني الجسيم طالما أنه في حال زوال الشخصية المعنوية للشركة فإن من 

  الجائز إفلاس أعضائھا مما يستدعي رد السبب السادس .
ومن حيث أن اقتناع الھيئة المخاصمة بعدم توافر نزاع جدي حول السندات المستحقة 

وجود نزاع جدي حولھا لا يوفر حالة  لالتفاتھا عن دفوع الجھة المخاصمة لإثبات
الخطأ المھني الجسيم لأن الاجتھاد القضائي قد استقر على أن لمحكمة الموضوع 

سلطة مطلقة في رفض سماع البينة لقناعتھا بعدم الحاجة إليھا اكتفاء بظاھر أوراق 
) مما يوجب رد السبب 1975لعام  1038و 1984لعام  627الدعوى (نقض قرار 

  السابع .
ومن حيث أن عدم بحث الھيئة المخاصمة لموضوع توصيف العلاقة القانونية بين 

الجھة المخاصمة وبين المدعين والمتدخلين وما إذا كانت السندات على سبيل القرض 
أم التمويل إنما يعتبر الرفض الضمني لذلك بعد أن قررت عدم توفر نزاع جدي حول 

ض تجارية مثبتة بسندات مستحقة الأداء مبالغ السندات ومن جھة أخرى فإنھا قرو
مما يتعين رد السبب الثامن تبعاً لما فصل آنفاً فإن القرار المخاصم غير مشوب بإحدى 

  أصول حقوقية . 486الحالات المحددة حصراً بأحكام المادة 
  لذلك وبعد المداولة وخلافاً لمطالبة النيابة العامة وتقرر بالاتفاق :

  وإلغاء قرار وقف التنفيذ .رد الدعوى شكلاً  -1



تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة يقتطع منھا مبلغ التأمين  -2
  المدفوع .

  تضمين الجھة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب . -3
كتاب مجموعة القواعد  – 22/8/1994تاريخ 53أساس  118(ھيئة عامة قرار 

 –منشورات المكتبة القانونية  – 2001لغاية  1988ن عام القانونية ھيئة عامة م
  ) . 231صـ –الجزء الثاني 

  
  
 


